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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/602/Add.2)بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

تعزيز الديمقراطية وتوطيدها  -٩٦/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكـد مـرة أخـرى أيضـا أن لكـل شـخص أن يتمتـع بجميـع الحقـوق 

والحريـات دونمـا أي تميـيز كـان، مثـل العـرق، أو اللـون، أو الجنـــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غــيره، أو الأصــل القومــي أو 

الاجتماعي، أو الملكية، أو الميلاد أو أي وضع آخـر، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١)، 

ـــؤرخ ٢٧ نيســان/ أبريــل ١٩٩٩(٢) و ٤٧/٢٠٠٠ المــؤرخ  وإذ تـأخذ في اعتبارهـا بقـرارَي لجنـة حقـوق الإنسـان ٥٧/١٩٩٩ الم

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٣)، 

ــان المنصـوص عليـها في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وفي المعـاهدات الدوليـة  وإذ تسلِّـم بالصلة التي لا تنفصم بين حقوق الإنس

لحقوق الإنسان والأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع ديمقراطي وإذ تؤكد من جديـد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي 

لحقـوق الإنسـان(٤)، الـذي ينـص علـى أن الديمقراطيـة، والتنميـة واحـترام حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية أمــور مترابطــة ويعــزز بعضــها 

بعضا، 

وإذ تشير إلى أن للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرهـا، حيـث تسـتطيع بموجـب هـذا الحـق أن تقـرر وضعـها السياسـي بحريـة وأن 

تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية، 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (E/1999/23)، الفصل الثاني، القسم ألف.  (٢)

المرجع نفسه،٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٣)

 

A/CONF.157/24 (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٤)
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ــالمي لحقـوق الإنسـان قـد أوصـى، في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، بـإيلاء الأولويـة للتدابـير الوطنيـة  وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر الع

والدولية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، والتنمية وحقـوق الإنسـان وبضـرورة دعـم اتمـع الـدولي لتعزيـز وتشـجيع الديمقراطيـة، والتنميـة واحـترام 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم بأسره، 

وإذ تشـير كذلـك إلى قراريـها ٢٤٣/٥٣ ألـف وبـاء المؤرخـين ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ اللذيـن يتضمنـان علـى التــوالي الإعــلان 

وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، 

وإذ تدرك وتحترم الطبيعـة الغنيـة والمتنوعـة الـتي تتسـم ـا ديمقراطيـات العـالم الـتي تنشـأ مـن جميـع المعتقـدات والتقـاليد الاجتماعيـة 

والثقافية والدينية في العالم، 

وإذ تدرك أن لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية، وإن كانت جميع الديمقراطيات تتقاسم خاصيات مشتركة، 

وإذ تؤكد من جديد التزامها بعملية إشـاعة الديمقراطيـة في الـدول، وأن الديمقراطيـة تقـوم علـى إرادة الشـعوب المعبــر عنـها بحريـة 

في تقرير نظُمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مشاركتها الكاملة في جميع مناحي حياا، 

وإذ تؤكد من جديد أن الحكـم الصـالح، كمـا أُشـير إليـه في إعـلان الألفيـة للأمـم المتحـدة(٥)، مـن بـين العوامـل الـتي لا غــنى عنـها 

لبناء وتعزيز مجتمعات يعمـها السلام والرخاء والديمقراطية، 

وإذ تدرك الأهمية الحاسمة لمشاركة اتمع المدني ومساهمته بصورة إيجابية في عمليات الحكم التي لها تأثير في حياة الناس، 

وإذ تشـير إلى الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا الـدول الأعضـاء مـن أجـل تعزيـز الديمقراطيـة وسـيادة القـانون، في إطـار الأمـم المتحـــدة 

وغيرها من المنظمات الدولية، 

A الـذي اتخذتـه في عـام ١٩٩٩جمعيـــة رؤســاء دول  HG/Dec.141(XXXV)وإذ ترحــب بالتدابـير المتخـذة مثـل القـرار

ــــة الـــدول  A الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لمنظم G /RES.1080(XXI-091) وحكومــات منظمــة الوحــدة الأفريقيــة(٦)، والقــرار

الأمريكية، ووثيقة موسكو التي اعتمدها المؤتمر المعني بــالبعد الإنسـاني التـابع لمؤتمـر الأمـن والتعـاون في أوروبـا في عـام ١٩٩١، وهـي تدابـير تلـزم 

الـدول الأعضـاء باتخـاذ خطـوات معينـة في حالـة توقـف الحكـم الديمقراطـــي، وإعــلان الكمنولــث المعتمــد في اجتمــاع رؤســاء حكومــات دول 

الكمنولث المعقود في هرارىفي عام ١٩٩١(٧)، والذي يلزم الأعضاء بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، 

وإذ تثـني على رغبة عدد متزايد من البلدان في جميع أنحـاء العـالم في تكريـس طاقاـا، وإمكاناـا وإرادـا السياسـية لبنـاء مجتمعـات 

ديمقراطية تتاح فيها للأفراد فرصة تحديد مصيرهم بأنفسهم، 

                                                           
القرار ٢/٥٥.  (٥)

انظر A/54/424، المرفق الثاني.  (٦)

A/46/708، المرفق.  (٧)
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ــدة أو  وإذ تلاحـظ المبـادرات الـتي اتخذـا البلـدان الـتي شـاركت في المؤتمـرات الدوليـة الأول، والثـاني، والثـالث للديمقراطيـات الجدي

ـــاغوا في تمــوز/يوليــه ١٩٩٤، وفي بوخارســت في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧،  المسـتعادة، الـتي عقـدت في مـانيلا في حزيـران/يونيـه ١٩٨٨، وفي مان

على التوالي، 

وإذ تلاحظ أيضا المؤتمر الوزاري المعنون �نحو مجتمع مـن الديمقراطيـات�، الـذي اسـتضافته بولنـدا، في وارسـو، يومــي ٢٦ و ٢٧ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 

وإذ تلاحظ كذلك المنتـدى المتعلـق بالديمقراطيـات الناشـئة، المعقـود في صنعـاء، بـاليمن، في الفـترة مـن ٢٧ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه 

 ،١٩٩٩

وإذ تلاحـظ أن المؤتمـر الـدولي الرابـع للديمقراطيـات الجديـدة أو المسـتعادة مـن المقـرر أن يعقـد فى في كوتونـو، بنـــن، خـلال الفـــترة 

من ٤ إلى ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وأذ تلاحظ مبـادرة  حكومـة مـالي باسـتضافة نـدوة دوليـة علـى المسـتوى الـوزاري بشـأن ممارسـات 

الديمقراطيـة في المنـاطق الناطقـة بالفرنسـية، وذلـك عقـب إعـلان منكتـون الـذي اعتمـده مؤتمـر القمـــة الثــامن للفرانكفونيــة(٨) في أيلــول/ســبتمبر 

١٩٩٩ في مونكتون، بكندا، 

تناشد الدول أن تعزز الديمقراطية وتوطدها بوسائل منها ما يلي:  -١

تعزيـز التعدديـة، وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وإشـراك الأفـراد إلى أقصـى حـد في عمليـة صنــع  (أ)

القرارات وفي إقامة مؤسسات عامة وفعالة، بمـا في ذلـك إنشـاء جـهاز قضـائي مسـتقل، وهيئـة تشـريعية وإدارة عامـة تخضعـان للمسـاءلة، ونظـام 

انتخابي يكفل إجراء انتخابات دورية وحرة ونزيهة؛ 

تعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحريات الأساسية، ولا سيما:  (ب)

الحـق في حريـة الفكـر والوجـدان والديـن والمعتقـد، والتجمـع الســـلمي وتكويــن الجمعيــات، وكذلــك حريــة التعبــير،  �١�

وحرية الرأي، ووجود وسائط إعلام حرة ومستقلة ومتعددة؛ 

حقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـــة أو دينيــة أو لغويــة، بمــا في ذلــك الحــق في حريــة التعبــير عــن  �٢�

هويتهم والحفاظ عليها وتنميتها دونما تمييز وفي ظل المساواة الكاملة أمام القانون؛ 

حقوق السكان الأصليين؛  �٣�

حقوق الأطفال والمسنين والمعوقين جسدياً أو ذهنياً؛  �٤�

عن طريق التعزيز الفعلي للمساواة بين الجنسين دف تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء؛  �٥�

باتخاذ تدابير ملائمة للقضـاء علـى جميـع أشـكال العنصريـة والتميـيز العنصـري، وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل ـا مـن  �٦�

تعصب؛ 

                                                           
A/54/453، المرفق الأول.  (٨)
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عن طريق النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛   �٧�

عن طريق الوفاء بالتزاماا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها؛  �٨�

تعزيز سيادة القانون عن طريق ما يلي:  (ج)

ضمان المساواة أمام القانون وضمان الحماية المتساوية بموجب القانون؛  �١�

ضمـان حـق الفـرد في الحريـة والأمـان، وفي اللجـوء إلى العدالـة علـى قـدم المسـاواة، وفي أن يمثُـل سـريعا أمـام قـــاضٍ أو  �٢�

موظـف آخـر مخـول لـه قانونـاً ممارسـة السـلطة القضائيـة وذلـك في حـال اعتقالـــه تلافيــاً لإلقــاء القبــض عليــه بصــورة 

تعسفية؛  

كفالة الحق في محاكمة عادلة؛  �٣�

ضمان مراعاة الأصول القانونية وحق الفرد في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محكمة قانونية؛  �٤�

ـــو مناســب مــن تعليــم واختيــار ودعــم وتخصيــص  تعزيـز اسـتقلالية القضـاء ونزاهتـه والعمـل، عـن طريـق توفـير مـا ه �٥�

ـــق أو  للمـوارد، علـى تدعيـم قـدرة القضـاء علـى إقامـة العـدل بإنصـاف وكفـاءة دون الإذعـان لنفـوذ خـارجي غـير لائ

فاسد؛ 

كفالة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملةً إنسانيةً تصون كرامة الإنسان المتأصلة فيه؛  �٦�

ضمان توفير سبل انتصاف مدنيـة وإداريـة مناسـبة وفـرض عقوبـات جنائيـة علـى مرتكـبي انتـهاكات حقـوق الإنسـان،  �٧�

وكذلك توفير حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ 

إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تدريب موظفي الخدمة المدنية وإنفاذ القانون والأفراد العسكريين؛  �٨�

ضمان استمرار خضوع المؤسسة العسكرية للمساءلة أمام حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً؛  �٩�

إقامة وتعزيز وصـون نظـام انتخـابي يكفـل التعبـير عـن إرادة الشـعب تعبـيراً حـراً ونزيـهاً عـن طريـق انتخابـات حقيقيـة  (د)

ودورية، وخاصة عن طريق ما يلي: 

ضمان حق كل فرد في المشاركة في حكم بلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية؛  �١�

كفالة الحق في حرية التصويت والترشح في عمليــة انتخابيـة حـرة ونزيهـة تتـم علـى فـترات منتظمـة، عـن طريـق اقـتراع  �٢�

عام وعادل ويجرى بسرية، مع الاحترام التام لحرية تكوين الجمعيات؛ 

اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتمثيل شرائح اتمع غير الممثلة تمثيلاً كافياً؛  �٣�

العمـل، عـن طريـق توفـير تشـريعات ومؤسسـات وآليـات، علـى ضمـان حريـة تشـــكيل أحــزاب سياســية وديمقراطيــة  �٤�

يمكنـها المشـاركة في الانتخابـات وكذلـك ضمـان شـفافية العمليـة الانتخابيـة ونزاهتـها، بمـا في ذلـك عـن طريـق إتاحـــة 

الاستخدام المناسب للأموال بموجب القانون وعن طريق وسائط الإعلام الحرة والمستقلة والمتعددة؛ 
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إنشاء وتحسين الإطار القانوني والآليـات اللازمـة لتمكـين جميـع أعضـاء اتمـع المـدني مـن المشـاركة في تعزيـز وتوطيـد  (هـ)

الديمقراطية، عن طريق ما يلي: 

ــيلة  احـترام تنـوع اتمـع عـن طريـق تعزيـز الرابطـات، وهيـاكل الحـوار، ووسـائط الإعـلام، والتفـاعل فيمـا بينـها كوس �١�

لتعزيز الديمقراطية وتنميتها؛ 

تنمية الوعي بالقيم الديمقراطية واحترامها عن طريق التعليم وغيره من الوسائل؛  �٢�

ــع السـلمي وممارسـة الحـق في حريـة تشـكيل المنظمـات غـير الحكوميـة أو الرابطـات، بمـا في  احترام الحق في حرية التجم �٣�

ذلك النقابات، والانضمام إليها والمشاركة فيها؛ 

كفالة الآليات اللازمة لإجراء مشاورات مـع اتمـع المـدني وجعلـه يسـاهم في عمليـات الحكـم وتشـجيع التعـاون بـين  �٤�

السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛ 

توفـير أو تحسـين الإطـار القـانوني والإداري للمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات المرتكـزة علـى اتمـــع المحلــي وغــير  �٥�

ذلك من منظمات اتمع المدني؛ 

تعزيز التعليم المدني والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بوسائل شتى منها التعاون مع منظمات اتمع المدني؛  �٦�

تعزيز الديمقراطية بواسطة الحكم الصالح على نحو ما أشير إليه في إعلان الألفية(٥)، بوسائل شتى منها ما يلي:  (و)

تحسين شفافية المؤسسات العامة وإجراءات رسم السياسات، وتعزيز مساءلة الموظفين العموميين؛  �١�

اتخاذ تدابير قانونية وإدارية وسياسية لمكافحـة الفسـاد، بمـا في ذلـك الكشـف عـن جميـع الضـالعين في الأعمـال المرتبطـة  �٢�

بفساد والتحقيق معهم ومعاقبتهم بالإضافة إلى تجريم دفع العمولات والرشاوى إلى الموظفين العموميين؛ 

تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض المناسبة؛  �٣�

تعزيـز إمكانيـة حصـول الجمـهور، بأكـبر قـدر ممكـن، علـــى المعلومــات المتعلقــة بأنشــطة الســلطات الوطنيــة والمحليــة،  �٤�

وضمان إتاحة سبل انتصاف إدارية للجميع دونما تمييز؛ 

التشجيع علــى تحقيـق مسـتويات رفيعـة مـن الكفـاءة وحسـن السـلوك والاقتـدار المـهني داخـل الخدمـة المدنيـة، وتعاوـا  �٥�

مع الجمهور بوسائل شتى منها توفير التدريب المناسب لموظفي الخدمة المدنية؛ 

تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة عن طريق ما يلي:  (ز)

اتخاذ تدابير فعالة ترمـي إلى التمتـع التدريجـي بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، مثـل الحـق في التعليـم والحـق  �١�

في مسـتوى معيشـي مناسـب للصحـة والرفاهيـة، بمـا في ذلـك الغـذاء والكســـاء والســكن والرعايــة الطبيــة والخدمــات 

الاجتماعية الضرورية وذلك على أساس فردي وعن طريق التعاون الدولي؛ 
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القيام أيضاً باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التغلب على الفـوارق الاجتماعيـة ويئـة بيئـة تفضـي إلى التنميـة والقضـاء علـى  �٢�

الفقر؛ 

تعزيز الحرية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية واتبـاع سياسـات نشـطة بغيـة توفـير فـرص العمالـة المنتجـة وتـأمين أسـباب  �٣�

الرزق على نحو مستدام؛ 

ضمان إتاحة الفـرص الاقتصاديـة علـى قـدم المسـاواة، وضمـان المسـاواة في الأجـر وفي غـيره مـن المكافـآت عـن العمـل  �٤�

المتساوي القيمة؛ 

إنشاء إطار قانوني وتنظيمي بغية تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والتنمية المستدامة؛  �٥�

تدعيم التلاحم والتضامن الاجتماعيين عن طريق ما يلي:  (ح)

تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتعليمية، علـى الصعيديـن المحلـي والوطـني، لحـل الصراعـات والمنازعـات، بالوسـائل  �١�

السـلمية بمـا في ذلـك مـن خـلال الوسـاطة، ومنـع اســـتخدام العنــف والقضــاء عليــه في معالجــة التوتــرات والخلافــات 

اتمعية؛ 

تحسين نظم الحماية الاجتماعية وضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع؛  �٢�

تشـجيع الحـوار الاجتمـاعي والتعـاون الثلاثـي فيمـا يتصـل بعلاقـات العمـل بـين الحكومـة ونقابـات العمـال ومنظمـــات  �٣�

أرباب العمل على النحو المبين في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن ينشر هذا القرار على أوسع نطاق ممكن.  - ٢

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


